
 

 مجموعۀ

 مباحث خارج فقه
 

 استاد معظم

 «يمدظله العال» يثربيالله ت ايحضرت آ

 

 «عيبالتاب ك»

(45) شماره





 
 ؤ وأمّا القول في المجاز فاستقصا»

 
 مور: ه یکون ببیان أ

جمیع الشروط المعتبرة في تأثیره عدا ل ل: یشترط فیه کونه جامعا  الأوّ 
حراز إلإنشاء ولا فلا یکفي اتصاف المتعاقدین بصحة ا ،رضا المالک

 ،حینئذ  علیه ر الشروط بالنسبة إلی الأصیل فقط علی الکشف للزومه ئسا
علیها وذلک ـ ولو علی القول بالنقل ـ تأثیره الثابت  توقّفبل مطلقا  ل

 [1]1«ه...ؤ ا تمام السبب أو جزلأنّ العقد إمّ 
جمیع الشروط لأي اشتراط جامعیة العقد )والمراد من هذا الأمر [ 1]

من المالک  جاةةلحقه الإتأنّ العقد الفضولي الذي  (معتبرة في التأثیرال
رضا  اط المعتبرة في صحة العقد عدئیجب کونه مستکملًا لجمیع الشرا

مثل الشرائط المعتبرة في نفس العقد کالعربیة والماضویة  ،المالک
 هذا أوّلًا. ،والموالاة

وعدم الحجر بناء  ختتیاروثانیاً: شرائط المتعاقدین کالبلوغ والعقل والا
 .علی أنّ عدم الحجر من ختصوصیات العاقد دون المالک

 .ة والمعلومیةیکالمالیة والملکیة والطلق ،ط العوضینئشراوثالثاً: 
 .کقدرة المتعاقدین علی التسلیم ،ة بتأثیر العقدتعلّقمورابعاً: الشروط ال

سلام إط ة بالمالک بما هو مالک کاشتراتعلّقموختامساً: الشروط ال
 المشتري في بیع المصحف والعبد المسلم.

بمعنی  ،فما ذکر من اشتراط جامعیة الشروط للبیع مما لا ریب فیه
ة ط العامّ ئقها ووجودها عند الإنشاء )أي لزوم تحقّق الشراوجوب تحقّ 
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البيعکتاب   2
 

کون أقوی من حیث تاللاحقة لا  جاةةحین وقوع العقد وإنشائه( لأنّ الإ
 ،س العقد المنشأ من ناحیة المالک أو بإذن منهالاعتبار والنفوذ من نف

فإذا قلنا بلزوم اعتبار جمیع الشروط في العقد الصادر من المالک أو 
قة في العقد کون موجودة ومتحقّ تالمأذون منه فبالأولویة یجب أن 

 المجاة.
مکان تصحیح العقد الصادر من المالک بعد إوبعبارة واضحة: عدم 

هذا من ، مکانه في الفضوليإلیل علی عدم د أدلّ  شرائطفقد بعض ال
  .جهة الکبری

تقسیمه  &فالمستفاد من کلام الشیخ ،وأمّا من حیث الصغری
ة بعضها بإنشاء العقد وکون بعضها مختصّ  الشروط إلی ما یختصّ 

  .یة الإنشاءبمؤثّر
العقد والمتعاقدین والعوضین، فمن الضروري  شرائطفهي ک ،أمّا الأوّل
  .حین حدوث الإنشاء شرائطال هتحقّق هذ

في تأثیر العقد کالقدرة علی التسلیم  مؤثّرفهي الشروط ال ،وأمّا الثاني
بل  ،فلذا لا بأس بعدم وجودها حین تحقّق الإنشاء ،وعدم کفر المشتري

 .جاةةیجب تحقّقها في ظرف تأثیر العقد وهو حال الإ
غیر مستند إلی  فلأنّ تأثیر العقد ،والدلیل بالنسبة إلی القسم الأختیر

فیکفي وجودها عند تحقّق العقد  ،بل الأثر من المالک المجیز ،الفضول
  .جاةةوهو حال الإ مؤثّرال



3   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فتارة نقول باعتبار الإیجاب والقبول  ،وأمّا بالنسبة إلی القسم الأوّل
ختارجة عن حریم  جاةةوتمامیة النسبة لهما في تحقّق العقد وکون الإ

 جزء آختر. جاةةلسبب وأنّ الإل اً ا جزءوتارة اعتبرناهم ،العقد
یجب أن یکون العقد واجداً للشرط حین الإنشاء حتی  :فعلی الأوّل

  .ر وإلّا فلا یتحقّق العقدیؤثّ 
یجب تحقّق جمیع الشروط عند صدور الإیجاب  :وعلی الثاني

 لما قد قرّر استکمال جمیع الشروط عند صدور الإیجاب وعدم ؛والقبول
عقد الفاقد لبعض الشروط حین الإیجاب، حتی لو مکان تصحیح الإ

وةانها وةان القبول بالنسبة إلی ولًا للعقد جزءاً مکمّ  جاةةفرضنا کون الإ
 العقد الصادر من الفضولي.

: إنّ ما یجب تحقّقه في ظرف الإنشاء &ل من کلام الشیخفالمتحصّ 
 اً التي عدّ شرط شرائطهو ال جاةةولا یکفي تحقّقه في ظرف لحوق الإ

في تأثیر العقد ولا ضرورة لوجوده من حین  شرطاً  لتحقّق العقد وما یعدّ 
العقد »... بأنّ  &ح الشیخ، ولهذا صرّ جاةةقه حین الإفیکفي تحقّ  ،العقد

و أکاشفة محضة عن تمامیة السبب(  جاةةإمّا تمام السبب )بمعنی أنّ الإ
تماع الشروط ر اجیعتبحال ف ( وعلی أيّ جاةة)وجزئیة الآختر هو الإ ؤهجز

ولهذا لا یجوة الإیجاب في حال جهل القابل بالعوضین )لأنّ  ،عنده
علمه بهما معتبر عند صدور العقد( بل لو قلنا بجواة ذلک لم یلزم منه 

 «.شبه بالشرط...أعلی القول بالنقل  جاةةلأنّ الإ ؛الجواة هنا
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الأثر  ترتّبنعم لو دلّ دلیل علی اعتبار شرط في » :ثمّ استدرک قائلاً 
من  الشرعي علی العقد )أي النقل والانتقال بمعنی الاسم المصدري(

مکن القول بکفایة وجوده حین أصل الإنشاء أغیر ظهور في اعتباره في 
 يسلام مشترإمن هذا القبیل القدرة علی التسلیم و ولعلّ  ،جاةةالإ

 .1«والعبد المسلمالمصحف 
وذلک لأنّ العقد إمّا » :&ق المحقّق الأصفهاني علی کلام الشیخوعلّ 

هذا تعلیل لعدم کفایة تحقّق الشروط »قائلًا: أنّ  «تمام السبب أو جزئه
ونقلًا وأنّه لابدّ من تحقّقها في الفضول أیضاً في  في الأصیل فقط کشفاً 

 «.مرحلة تحقّق العقد بینه وبین الأصیل
 أنّ الشرط له الارتباط بالسبب :توضیحه»: ثمّ أوضح مراده قائلاً 

فلا یکفي وجوده عند وجود  ،والمقتضی مسبّبوالمقتضي لا بال
مربوطة بالبیع  شرائطفال ،فقط مع عدم اقتران السبب به مسبّبال

ع، ومنه ئب به إلی الملکیة دون البیع بالحمل الشاالإنشائي الذي یتسبّ 
سواء کانت شرط تأثیر البیع الإنشائی أو جزء السبب  جاةةیعلم أنّ الإ

نّ الشرط مربوط إعندها، لا من حیث  شرائطیکفی تحقّق ال لا مؤثّرال
ح ارتباطه صحّ ی مؤثّرلسبب اللتها لأنّ فرض جزئیّ  مسبّب؛بالسبب لا بال

ارتباطها بالبیع الذي لابدّ  شرائطة النّ ظاهر أدلّ إبالسبب، بل من حیث 
مة لیست مقوّ  جاةةعلی البیع الإنشائي، ومن المعلوم أنّ الإ امن حمله

 ،کمة للسبب المملّ ع الإنشائي وإن کانت علی فرض الجزئیة مقوّ للبی
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5   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وفرض  ،عئففرض الشرطیة یوجب عدم ارتباطها بالبیع بالحمل الشا
بل بالبیع  ،کشرطیتها للبیع یوجب عدم ارتباطها بالسبب المملّ 

ن مما ذکرنا عدم یّ بکما أنّه ت ،کالإنشائي الذي هو جزء السبب المملّ 
حال تحقّقها في من جزئي العقد  ط في کلّ ائقّق الشرالفرق بین لزوم تح

ـ وعدم لزوم  +الجزء الآختر ـ کما في المثال الذي ذکره المصنف
إذ هذا المعنی ـ وهو لزوم تحقّقها  ؛حال وجود نفس الجزءإلّا تحقّقه 

کما عرفت ـ معتبر في جزئي البیع الإنشائي لا في جزئي السبب، 
البیع الإنشائي  ةغیر داختلة في حقیق اً و جزءسواء کانت شرطاً أ جاةةفالإ

إمّا إیجاب  جاةةلو قلنا بأنّ الإ ،لیعتبر فیها ما یعتبر في البیع الإنشائي نعم
ر لقبول الأصیل أو قبول لإیجابه ـ وکان العقد بینهما لا بین الأصیل متأخّت 

إلّا  ،في المجیز دون الفضول شرائطکتفاء بحصول الوالفضول ـ للزم الا
 .اً المبنی سخیف جدّ  أنّ 

 ةحقیقته لا موجبلمة متمّ  انّهأو جاةةن تحقّق العقد بالإموما اختترناه 
فإنّما هو بالإضافة إلی العقد المعنوي الذي یعتبره الشارع أو  ،لانتسابه

لا بالإضافة إلی العقد  ،فین بالوفاءالعرف بین المتعاقدین المکلّ 
ه والآلة مسبّبمنزلة السبب لالإنشائي الذي منزلته من العقد المعنوي 

کما أنّ اعتبار الوفاء  ،بالسبب شرائطلذي الآلة، وقد عرفت ارتباط ال
  .1«رل للعقد مرتبطان بالعقد ـ الحقیقي المعنوي فتدبّ یدبـ ال والحلّ 
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أ
ی لبیان مراده بقوله: إنّ الشروط ه تصدّ ستاذ دام ظلّ ثمّ إنّ شیخنا الأ

 ،اتمسبّباب والمقتضیات دون البأجمعها راجعة وعائدة إلی الأسب
 .هذا أوّلاً  ،عنه مسبّبشرط الإنشاء لا شرط ال یعدّ  فالشرط

أنّ التملیک  :السبب بمعنی :الأوّل :وثانیاً: إنّ البیع یتضمّن أمرین
  .سبباً للتملیک یتحقّق من إنشاء الإیجاب والقبول الذي یعدّ 

قّقان بعد اعتبار وهما متح ،عئوالثاني: التملیک والبیع بالحمل الشا
  .ولذا یحکمان بوجوب الوفاء ،الشرع والعرف الملکیة بین المتعاقدین

علی مسلکه )المحقّق الأصفهاني علی ما بیّنه في  جاةة: أنّ الإوثالثاً 
جعل ت جاةةأنّ الإ :بمعنی ،المقام( مکانتها مکانة تحقّق العقد الفضولي

ها به ولا تقوم قن لحوالعقد الذي قام بانعقاده الفضول عقداً من حی
)کما علیه  جاةةثبات الانتساب باعتبار تحقّق العقد قبل الإإب جاةةالإ

 عدّ تمحقّقاً للانتساب، فعلی هذا  جاةة( من عدّ الإ&الشیخ الأعظم
 ،لعقدیة العقد لا منشأ لانتساب العقد إلی مالکه اً متمّم جاةةالإ

ویصیر موضوعاً  جاةةلإمن حین ا شائعفبالنتیجة یتحقّق العقد بالحمل ال
ه، وعلیه فیجب أن تکون ضحکم الشارع بوجوب الوفاء وحرمة نقل

ثبتنا اختتصاص الشروط أما لجمیع الشروط محقّقة من حین العقد 
 .جاةةبالسبب الذي هو الإنشاء دون الإ

ما له تأثیر في  لهذه الدعوی: بأنّ حقیقة الشرط هي کلّ  استدلّ ورابعاً: 
أنّ الشرط ما یوجب تتمیم فاعلیة الفاعل أو  :نیبمع يتمامیة المقتض

، فلهذا يحیث یتحقّق المقتضی من ختلال هذا المقتض ؛قابلیة القابل



7   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

بعضها  تعلّقالشروط المذکورة أو ی يضتل المقیستحیل أن یتحمّ 
  .مسبّبضی والتبالمق

ومع  ،تحقّق بعد ذلک المقتضیی يضتفإذا تمّ شروط تأثیر المق
یستحیل تحقّق المقتضی،  يلشروط في المقتضالنقصان عند بعض ا

 شائعفالنسبة بین التملیک والبیع الإنشائي، وبین البیع بالحمل ال
 مسبّبالحاصل عن اعتبار الشرع والعرف هي نسبة السبب وال

سببیة السبب بتحقّق  أوّلاً  تمّ یوالمقتضی فبالضرورة یجب أن  يوالمقتض
 .قاً لاح مسبّبعلیه ال ترتّبجمیع الشروط لی

وختامساً: استنتج بعد ما ذکر بطلان تقسیم الشروط إلی شروط العقد 
بل الشروط بأجمعها راجعة إلی  ،ة في تأثیر العقدمؤثّروإلی الشروط ال

 .ذات الإنشاء
 
أ
 بوجوه: هدام ظلّ  ستاذوأورد علیه شیخنا الأ

إنّ الکبری المذکورة في کلام المحقّق الأصفهاني حول الشروط  منها:
 شرائطإنّما یتمّ ویصحّ في  يها بخصوص السبب والمقتضعلّقتولزوم 

 
أ
والمقتضی  مسبّبحدوث اللة وسبباً مور التکوینیة حیث کانت علّ الأ

أنّها بعد تمامیة شروطه وفقدان موانعه دون الاعتباریات فما یعدّ  :بمعنی
 واعتبار الإحراقمکمّلًا لفاعلیة الفاعل أو متمّما لقابلیة القابل )کما في 

ة في القابل والفاعل( یتمّ بالنسبة إلی ة وشرطیتها والمماسّ سبویال
 
أ
مور التکوینیة، وأمّا في الاعتباریات فبما أنّ النسبة بین الشروط في الأ

إنشاء البیع وتحقّق الملکیة العرفیة أو الشرعیة هي نسبة الموضوع إلی 
 .فلا یتمّ الکبری المذکورة بالنسبة إلیها ،الحکم
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لزوم تقارن الشرط ببالوقف والهبة حیث لم یحکم فقیه  ضقالن منها:
صحة الوقف ببل یحکم  ،أي القبض مع الإنشاء مع کونه شرطاً فیهما

 .والقبض بعد فترة بینه وبین القبض
 شائعالإیراد علیه بتقسیمه البیع إلی الإنشائي والبیع بحمل ال منها:

موضوع لوجوب الوفاء نّ ما هو أوتفسیر الأختیر باعتبار العرف والشرع و
، بأنّ هذا یستلزم صحة سلب شائعحرمة النقض هو البیع بحمل اللو

لأنّ الاعتبار للبیع بالعرف والشرع ولزوم  ؛ع عمن ینشأ البیعئعنوان البا
إذ لا  ؛وهذا لا یمکن المساعدة معه ،سناد البیع إلی العرف أو الشرعإ

ل أنّ الالتزام بأنّ موضوع نزّ ومع الت ،عین هذائان با، في أنّهما لا یعدّ شکّ 
عن اعتبار العرف والشرع ینافي ما  مسبّبوجوب الوفاء هو العقد ال

ودِ ﴿کقوله تعالی:  ،ةاقتضاه الأدلّ  ق  واْ بِٱلع  وف 
َ
ر في روایة ابن وما فسّ  ﴾أ

فیکون موضوع وجوب الوفاء  ،1سنان الصحیحة من أنّ المراد هو العهود
لتزام المربوط بالالتزام الآختر( فالأمر النقض هو العهد )أي الا ةو حرم

د والملتزم من هان إلی المتعهّ بوجوب الوفاء وحرمة النقض متوجّ 
 ین دون العرف والشرع.بائعالمت

علی کلام المحقّق الأصفهاني وأیّد  ه في الردّ وأطال الکلام دام ظلّ 
عی الشیخ الأعظم من أنّ مقتضی القاعدة لزوم القول بوجوب تحقّق مدّ 

یة في تأثیر العقد مؤثّرع الشروط حین الإنشاء دون ما کان وةانها الجمی
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9   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

سلام المشتري في بیع المصحف والعبد( إ)کالقدرة علی التسلیم و
 لعدم مدختلیة ما کان کذلک في الصحة بالنسبة لنفس الإنشاء.

 جاةةالمعتبرة حین العقد إلی ةمان الإ شرائطثمّ هل یشترط بقاء ال»...
في عدم اشتراط بقاء المتعاقدین علی شروطهما  شکالالإأم؟ لا ینبغي 

قوی یعلی القول بکونها بیعاً مستأنفاً  ،نعم .حتی علی القول بالنقل
  .الاشتراط

وأمّا بناءً علی  ،علی النقل فالظاهر اعتبارها بناءً  ،وأمّا شروط العوضین
 .1«الکشف فوجهان، واعتبارها علیه أیضاً غیر بعید

کالماضویة والعربیة والموالاة »راجعة إلی نفس العقد أمّا الشروط ال
لأنّه لیس لها  ؛فالظاهر أنّه لا معنی لبقائها« وتقدیم الإیجاب علی القبول

فلذلک لم  ،م الوجودومتصرّ  ،قابلیة البقاء فإنّها کیفیات غیر قابلة للبقاء
 .&ض إلیه الشیخیتعرّ 

أي لا اعتبار ببقاء ...« شکاللا ینبغي الإ»وأمّا شروط المتعاقدین قال: 
کما إذا مات العاقد الفضولي أو  ،هذه الشروط فیهما في صحة العقد

لعدم دختل حیاته وبقائه في صحة العقد  ؛العقد صحیحاً  إیقاعجنّ بعد 
ة العقود اعتبار الحیاة والعقل ودختالة الشروط المعتبرة وما یدلّ علیه أدلّ 

 فرق بین القول بالکشف فیهما في صحة العقد حین حدوث العقد، ولا
بیع جدید فلابدّ من  جاةةإلّا بناءً علی الالتزام بأنّ الإ جاةةوالنقل في الإ

 .القول بلزوم بقاء الشروط واستمرارها
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بناءً علی  من عدم لزوم استمرار الشروط ودوامها تامّ  ما أفاده قول:أ
في حقّ الأصیل حین وقوع  شرائطالکشف الحقیقي وکفایة تحقّق ال

علی  جاةةکالحیاة والعقل )قد حقّق أنّ کاشفیة الإ شرائطالعقد وةوال ال
  وجوه ثلاثة:

راً )أي فیها شرطاً متأخّت  جاةةأحدها: الکشف الحقیقي والتزام کون الإ
  .نفسها( جاةةشخص الإ

شکلوقد  فلابدّ في  ،ةأنّ الشرط علّ  :ر بتوجیهبأنّ الشرط لا یتأخّت  :علیه اأ
  .علی المعلول تقدّمة من الالعلّ 

للعقد لا  جاةةب الإالثاني: الکشف الحقیقي والتزام کون الشرط تعقّ 
  .ر الشرط عن المشروط(السابق )تأخّت  شکالفراراً عن الإ جاةةنفس الإ

مکان ر الإبقدجراء أحکام الکشف إوهو  ،الثالث: الکشف الحکمي
 .جاةةمع عدم تحقّق الملک في الواقع إلّا بعد الإ

 فرة المانعة هو کالمناط بحسب المستفاد من الأدلّ  والعمدة: أنّ 
 المشتري حین ثبوت الملکیة له )وفي المقام کذلک( فالعقد فاسد.

)عدم اشتراط بقاء المتعاقدین علی  : آختر في قولهإشکالاً ویرد علیه 
ع ئشروطهما( حتی علی النقل من أنّ المشتري لو کان هو الفضولي والبا

فإنّه بناءً علی النقل یبطل  مفلساً، جاةةعند الإ صیل وصار الأصیلهو الأ
 العقد.

وأمّا بناءً علی الکشف الانقلابي یشکل الحکم باتحاده مع الکشف 
المجیز فاقد  إجاةةلأنّ المفروض أنّ الأصیل في ظرف  ؛الحقیقي
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جمیع الشروط المعتبرة، فکیف یمکن للشارع أن یعتبر الملکیة ل
 ن إنشاء العقد؟للأصیل الفاقد للشروط من حی

لأنّ بعد موت الأصیل وعدم  ؛أوضح شکالفالإ ،وأمّا بناءً علی النقل
کیف یمکن تصویر دختول المال إلی ملکه  ،جاةةحین الإ اً کونه حیّ 

ة علی عدم صلاحیة المیت للتملیک عرفاً وختروجه منه بعد دلالة الأدلّ 
إذا کان  اممورد واحد وهو الجنایة علی المیت( وهکذا فی اوشرعاً )عد

اته المالیة، فبالنتیجة تصرّفمحجوراً علیه وعلی  المجیز سفیهاً أو مجنوناً 
بالشروط المعتبرة  جاةةلابدّ من الالتزام بلزوم اتصاف الأصیل حین الإ

  .&في المتعاقدین بناءً علی النقل ختلافاً للشیخ
کما لو باع  ،م عدم لزوم استمرار الشروط بناء علی النقلربما یتوهّ 

فإنّه بعد الانفساخ  ،الأصیل بیعاً ختیاریاً ومات وفسخ ذي الخیار العقد
لو مات مالک » «:مصباح الفقاهة»ح في مال إلی مالکه وصرّ  یعود کلّ 
 
أ
فلا شبهة  ،ما کان من هذا القبیل نتقل إلی وارثه وهکذا کلّ تمور تلک الأ

حتی  جاةةاستمرارها ـ أي تلک الشروط ـ إلی ةمان الإاعتبار في عدم 
 .1«علی القول بالنقل

بل هو  ،انحلالًا للعقد حین وقوعه الفسخ لا یعدّ لأنّ  ؛وهذا مندفع
هذا مضافاً إلی المال  ،فلا مجال للنقض ،انحلال من حین وقوع الفسخ

ث وعند المبیع بالبیع الخیاري ینتقل إلی الوارث بمجرد موت المورّ 
رجوع المال إلی ملک  فإنّ مقتضی الفسخ هو ،انتقاله وفسخ ذي الخیار
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انحلالًا للعقد من حین  الوارث دون المیت، وبناء علی أنّ الفسخ یعدّ 
لقیام الدلیل علی بقاء حقّ الخیار  ؛وقوعه یکون النقض أیضاً ممنوع

مال  یعود کلّ بالفسخ فإذا أقدم ذو الخیار  ،حتی لو مات أحد الطرفین
ی الوارث ولا مانع من ثم ینتقل إل ،فیعود مال المیت إلیه ،إلی مالکه

ملکیة المیث للأموال بعد موته إذا قام الدلیل )کما في الجنایة علی 
 .المیت(

فإنّ مقتضی  ،نّ في ما نحن فیه لا یدل الدلیل علی عود المالأما بف نعم
، فبانتیجة جاةةالقاعدة اشتراط استمرار الحیاة وبقائها إلی حین الإ

حة النقل والانتقال من الحیاة شروط صلالأصیل  ةیحکم بلزوم واجدی
  .وعدم الحجر و... بناءً علی النقل هذا

للعقد السابق، فهنا  إنفاذعقد مستأنف لا  جاةةوأمّا إذا التزمنا بأنّ الإ
بداهة  ؛جاةةلتزم بلزوم دوام بقاء الشروط في الأصیل إلی حین الإنأیضاً 

لعقد )بمعنی أنّ جزءاً من ا جاةةمّا یعتبر الإإأنّه في الفرض المذکور 
رة قبول له مع عدم المتأخّت  جاةةوالإ تقدّمالإیجاب من الأصیل إیجاب م

المجیز  إجاةةا وتقدّماعتبار التوالي بینهما أو اعتبار إنشاء الأصیل قبولًا م
ما أنّ النسبة بین فعل الأصیل وعمل المجیز نسبة بف ،إیجاباً لاحقاً 

للشروط حین  اً لمجیز واجدالإیجاب والقبول یلزم أن یکون المالک ا
للعقد  اً ممتمّ  اً جزء جاةةالإصدور الإیجاب من الأصیل، فبناءً علی کون 
 .یجب تحقّق الشروط في المجیز حین الإنشاء

من ـ هل یشترط في المجاز کونه معلوما  للمجیز بالتفصیل  :الثاني»
 من کونه بیعا  أو صلحا  فضلا  عن ،تعیین العوضین وتعیین نوع العقد
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یته أو بیعا  لجنسه من کونه نکاحا   أم یکفي العلم الإجمالی ـ  لها جار
 ،کالإذن السابق جازةمن کون الإ  :؟ وجهانجازةبوقوع عقد قابل للإ

ه بغیر المعین إلّا إذا بلغ جدّا  لا یجوز معه التوکیل، ومن أنّ تعلّقفیجوز 
ة إنما یحقیقلأنّ المعاهدة ال ؛بحسب الحقیقة أحد رکني العقد جازةالإ 

شبه القبول مع عدم تعیین فی ،جازةحصل بین المالکین بعد الإ ت
 [1].1«الإیجاب عند القابل...

في عقد الفضولي هو حصول  جاةةنّ اعتبار الإأوختلاصة الکلام: [ 1]
الرضا وطیب نفسه بانتقال المبیع إلی المشتري وتمامیة إضافة العقد إلی 

من  فیه إشکالا لا م الإجمالي ممّ المجیز وحصول هذین الأمرین بالعل
 .دون حاجة إلی العلم التفصیلي لهذه الغایة

  :في هذا المقام لأمرین &ض الشیخفقد تعرّ 
 تعلّق ویصحّ  الأوّل: هل یجب أن یکون المجاة معلوم الوقوع لکي یتمّ 

أم یکفي مجرد احتمال المجیز بوقوع معاملة علی ماله  ،المالک به إجاةة
  .ته(جز)لو بیع داري فقد أ :کقوله ،ن نافذةزها ویکویلیج

 أمّا الثاني: في أنّه هل یشترط في العقد المجاة المعلوم وقوعه للمجیز
( له بالتفصیل من تعیین جنس العقد )نکاحاً للجاریة أو بیعاً  کونه معلوماً 

بل وتعیین نوعه )من البیع أو الصلح( أم یکفي العلم الإجمالي بوقوع 
 به؟  جاةةول علی ملکه قابل للإالعقد من الفض
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في مثلها وصحتها من جهة  جاةةأمّا الأوّل: یمکن النقاش في نفوذ الإ
في  جاةةات ولا یصح التعلیق فیها، ولأنّ الإیقاعتعدّ من الإ جاةةأنّ الإ

ة علی وقوع العقد وهو باطل أیضاً، معلّقکون تالعقد المحتمل وقوعه 
لانطباق  ؛فمندفع یقاعدرجة في الإغیر من جاةةفي أنّ الإ شکالوالإ

 معلّقأمر اعتباري أو إنشائي غیر  یقاعحیث إنّ الإ ؛علیها یقاعتعریف الإ
في  شکالومرتبط بقبول الطرف الآختر ورضایته کالطلاق والعتق، وأمّا الإ

ة علی وقوع معلّقلکونها  ؛علی العقد المحتمل وقوعه جاةةبطلان الإ
جزءاً من  جاةةالإ فتعدّ  ،رول أو ایجاب متأخّت مّا قبإالعقد باعتبار أنّها 

 ،وما هو الممنوع تعلیق العقد نفسه ،اً معلّقالعقد فلا مانع من أن یکون 
 .وأمّا جزئه فلا مانع من تعلیقه

العقد ولا مجال لکونها  إنفاذ جاةةلأنّ حقیقة الإ ؛فهو أیضاً ممنوع
 ،ع علی تحقّق العقدمتفرّ  نفاذلأنّ الإ ؛لاستلزامه منه الخلف ؛منه جزءاً 

 .لًا لهمحصّ  جاةةکون الإتومع ذلک لا یمکن أن 
إلّا  ،دعوی الاجماع یقاعبأنّ الوجه لعدم صحة التعلیق في الإ قد یقال:

فلم یتحقّق  ،أنّ المشکلة عدم کون المسألة معنونة في کلمات القدماء
  .هذا أوّلاً  ،جماعصغری الإ

 جاةةدرکیاً مبنیاً علی کون الإم یعوثانیاً یحتمل کون الاجماع المدّ 
 .إنشاءاً وهو لا یتحمل التعلیق )بعد کونه إنشاءاً(

بعد استظهار قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع  &ح الشیخوعلی هذا صرّ 
مجرد احتمال وقوعه فیجیزه علی تقدیر وقوعه إذا بالعقد وعدم الاکتفاء 

العقود حتی تشملها کن من توإن لم  جاةةبأنّ الإ»لًا انکشف وقوعه معلّ 
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 اولذ ،إلّا أنّها في معناها ،جماعهم علی عدم جواة التعلیق فیهاإمعاقد 
بالعقد السابق یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق مع أنّ الوفاء 

 .1«فتأمّل ،قداالع لا یکون إلّا في حقّ 
وحاصل ما أفاده اشتراط معلومیة وقوع العقد وعدم کفایة مجرد  أقول:

ثمّ رجع عن ذلک  ،اً کان أو عقداً إیقاعلعدم صحة التعلیق  ؛الاحتمال
  .بالأمر بالتأمّل

یراداً علی ما اختتاره إللأمر بالتأمّل أو  توجیهاً  &وعن المحقّق الآختوند
إلّا أنّ التعلیق الممنوع ما إذا کان  ،إنّها وإن کانت في معناه: »الشیخ أوّلاً 

لعقد ممّا لابدّ منه عقلًا ان الواضح وقوع وم ،علی ما لیس ممّا لابدّ منه
ن منه جماع والقدر المتیقّ مع أنّ المنع عن التعلیق إنّما هو بالإ ،فیها

 هه أشار إلیه بأمرولعلّ  ،التعلیق في نفس العقد لا فیما هو بمعناه
 .2«بالتأمّل

لأنّ  ؛بالعقد المحتمل وقوعه جاةةالإ تعلّقنّه لا مانع من أفالنتیجة: 
علیه دختل في أصل العقد أو  معلّقیق مانع فیما إذا لم یکن للالتعل
وإلّا فإنّ تعلیق البیع علی الملکیة والمشروط علی شرطه  ،تهصحّ 

فلذلک لا مانع  ،د الإجماع القائم علی مبطلیة التعلیققختارجان عن مع
 .وقوعه علی ماله وعدمه د المجیز فيبعقد یتردّ  جاةةالإ تعلّقمن 
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وهو اشتراط  &کلام الشیخ لثاني المبحوث عنه فيوأمّا الأمر ا
المبهم بأن  مردّده بالأمر التعلّقمعلومیة المجاة بالتفصیل وعدمه وصحة 

بهام ؟ ولا فرق بین أن یکون الإجاةةبوقوع عقد قابل للإ جمالاً إعلم 
وقوعها )والجامع هو الجهل بسنخ س المعاملة جنوجهل المجیز ب

بالبیع من العقار أو  اً تعلّقمده دّ رتیکون جهله و العقد تفصیلًا( وبین أن
 .ء آختريالبستان أو ش

 .الوجهان في الحکم من البطلان والصحة &وهنا ذکر الشیخ
 ؛بحسب الحقیقة أحد رکني العقد جاةةأنّ الإمن » :أمّا البطلان، قال

فیشبه  ،جاةةعد الإبحصل بین المالکین تة إنّما یلأنّ المعاهدة الحقیق
 ....«ولبالق

لما کان المالک  جاةةولولا الإ ،م للعقدجزء متمّ  جاةةتوضحیه: إنّ الإ
 جاةةکون الإتولذلک  ،فلم یثبت في حقه وجوب الوفاء ،المجیز عاقداً 

وقد حقّق لزوم معلومیة ختصوصیات العقد  ،محقّقاً لعنوان العقد
  .فیجب في حقّ المجیز ،بالتفصیل لطرفي العقد

تمامیة  جاةةقد مرّ سابقاً أنّ غایة ما تفید الإ: إنّه شکالالإ ولکنّ 
ومن المعلوم أنّ النسبة لا تتحقّق إلّا بعد تمامیة  ،الانتساب إلی المجیز

لا تعدّ عقداً ولا جزءاً  جاةةفهذا دلیل علی أنّ الإ ،المنتسب والمجاة
 .مالمتمّ 

 .فالقول بوجوب معلومیة ختصوصیات العقد في حقّ المجیز غیر تامّ 
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ه تعلّقفیجوة  ،کالإذن السابق جاةةن الإمن کو»قال:  ،وجه الصحة وأمّا
أنّه لا فارق  :بتوضیح 1«اً لا یجوة معه التوکیلن إلّا إذا بلغ حدّ بغیر المعیّ 

فما هو ثابت في  ،رةم وهي متأخّت والإذن عدا أنّ الإذن مقدّ  جاةةبین الإ
صیل في النوع فکما لا یلزم في الإذن التف ،کذلک جاةةالإذن فهو في الإ

 .جاةةوالجنس کذلک في الإ
أو  الإذن بالمعاملة المجهولة نوعاً  تعلّقفي صحة  إشکالالظاهر أنّه لا 

بالعقد  تعلّقمة علی نفوذ الإذن اللقیام السیرة العقلائیة الدالّ  ؛جنساً 
ة البیع والنکاح طلاقات في أدلّ مضافاً إلی الإ ،عند العقلاء مردّدال

لعقود المأذونیة مع جهل الآذن وعدم علمه تفصیلًا، والصلح الشاملة ل
حقیقة  جاةةاد بین الإذن والإتحإلّا أنّ الکلام في تمامیة دعوی الإ

 وجوهراً وحصر اختتلافهما في التقدیم والتأختیر؟
للعقد  ماً نّه لم یحتمل أحد من الأعلام اعتبار کون الإذن متمّ أالظاهر 

اعتبار کون المجیز طرفاً في حیث اعتبرها بعضهم  ؛جاةةبخلاف الإ
العقد ینتفي موضوع اتحادهما، ولذلک ذهب المحقّق النائیني باعتبار 

الحقّ فیه اعتبار »...لزوم وجود العلم التفصیلي في المجاة قائلًا: 
وذلک  ،المبهم إجاةةمعلومیة المجاة بعینه علی تقدیر وجوده ولا یصحّ 

النهي عنه في البیع بالخصوص بالبیع وإن ورد  فإنّه لا یختصّ  ،للغرر
  .بل ورد النهي عنه بقول مطلق ،اً بالبیعالنهي لیس مختصّ  لکنّ  ،أیضاً 
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فتکون کالتوکیل السابق  ،اللاحقة إنّما هي إذن لاحق جاةةفإن قلت: الإ
فکما أنّه یصح التوکیل مع عدم تعیّن الوکالة کالتوکیل بقول مطلق فیما 

اللاحقة  جاةةکن الإتلشراء ونحوهما فلحة من البیع والیراه الوکیل مص
  .الواردة علی الأمر المبهم أیضاً صحیحاً 

ما صدر من  إجاةةالواردة علی الأمر المبهم مثل  جاةةقلت: وةان الإ
أو غیره وةان التوکیل في أحد الأمرین  الفضولي الذي لا یعلم بکونه بیعاً 

ولا  ،مورهفي جمیع أأ  لا نظیر التوکیل المطلق ،ین البیع وغیرهب مردّدال
ة بالمبهم وإنّما الصحیح تعلّقمإذا کانت  في بطلان الوکالة أیضاً  إشکال

ها إلی تعلّقل ؛جاةةر نظیرها في الإهو الوکالة المطلقة ولا یتصوّ منها 
ل إلّا إحداهما من البیع المعاملة الشخصیة الخارجیة التي لا یتحمّ 

 .1«ونحوه
ما کان موردها الجامع بین الأمرین  فهو یحکم بتقسیم الوکالة علی

الوکالة وعلی الثاني  فعلی الأوّل تصحّ  مردّد،وبین کان موردها المبهم ال
نّ البطلان أالمبهم و مردّدبال جاةةالإ تعلّقل ؛والمقام من الثاني ،یبطلها

وحاصل کلامه في  .د والابهام وهو یستلزم الغرر في المجاةمنشأه التردّ 
لاةم التردد والابهام وهو یعدم المعلومیة بالتفصیل  نّ أدعوی البطلان 

 یستلزم الغرر.
إنّ الإبهام والتردید في التوکیل المذکور في کلامه  علیه : شکالوالإ

في الخارج  تعلّقمبل وعدم وقوع ال ،بهام واقعي منشأه التردید في الواقعإ
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في الخارج بل وحتّی  ،في الواقع اً ها مبهمتعلّقملا یکون  جاةةالإ ولکنّ 
لأنّا  ؛وبین المقامین فرق ،بهام في الصورة العلمیة للمجیزوإنّما الإ

وما نحن فیه لیس کذلک ولا  ،الواقعي مردّدمنا بطلان التوکیل في السلّ 
 ؛جاةةبصحة الإ یستلزم ذلک الغرر، مضافاً إلی أنّ مجرد الغرر لا یضرّ 
والروایة  ،للغرر لأنّ الممنوع في الدلیل المعتبر هو البیع المستلزم

فإدعاء تعمیم مبطلیة الغرر علی نحو  ،المطلقة المدعاة مرسلة عامیة
  .ات المعاملیة مما لا دلیل علیهتصرّفطلاق بالنسبة إلی مطلق الالإ

براة إسناد المعاملة إلی المالک وإتوجب  جاةةهذا: مضافاً إلی أنّ الإ
 .صفة وقعت ولا یلزم غرر أصلاً  رضا المالک بها بأيّ 

»... أیضاً )فیما لا یعلم تفصیلًا( بقوله:  &شکل المحقّق الأصفهانيأو
کون لمّا إوربما یستند في اشتراط العلم التفصیلي النهي عن الغرر 

مّا لکون العقد المجاة غرریاً إو ،غرریة والغرر منهي عنه مطلقاً  جاةةالإ
 .عنه اً یّ منه جاةةمن المجیز وهو منهي عنه ولو لم یکن الغرر في الإ

 تعلّقوهي أنّ التوکیل تارة ی ،مةیبتني علی مقدّ  وتحقیق القول في ذلک
وثالثة بتعمیم الوکالة بحیث تسع  ،ختری بالمجهولوأأ  ،مردّدبالمبهم ال

إذ  ؛والأوّل في نفسه غیر معقول ،هاختتیاري إلیه نظر الوکیل وما یؤدّ  کلّ 
في إذن فالإذن فیه  ،یةبما هو لا ثبوت له ذاتاً وحقیقة ماهیة وهو مردّدال
وعلی فرض  ،فهو غیر معقول من العاقل غیر الغافل ،مر غیر معقولأ

لأنّ العقد الصادر من  ؛المعقولیة فهو فیما نحن فیه مفروض العدم
 .مردّدال إجاةةالمجهول لا  إجاةةفإجاةته  ،واقعاً  مردّدن لا الفضول معیّ 
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في البیع بما لا یعلم  لهن یوکّ أک ،والثاني: وهو التوکیل في المجهول
 موکّلمن ال فذفمثله غیر نا ،نّه فضة أو ذهب مثلاً أوالوکیل  موکّلال

 .بیع المجهول بهذا الوجه إجاةةومثله  ،بیسبتفکذا بال ،بالمباشرة
  في العمل بأيّ ض الأمر إلی الوکیل وجعله مستقلّاً والثالث: ما إذ فوّ 

ع ماله بأدون من ثمن المثل التصریح ببی موکّلفکما أنّه لل ،ارهتخیوجه 
ولا المعاملة غرریة لا من حیث مباشرة  ماله ولیس التوکیل غرریاً  ةأو بهب

 فکذلک له هذا المعنی بالتعمیم. موکّل،الوکیل ولا من حیث تسبیب ال
 شرائطدة للجفالمعاملة الصادرة من الوکیل إذا کانت في نفسها وا

 موکّلة من الیالصحیحة تسبیب فهذه المعاملة موکّل،کون منتسبة إلی الت
مع کون ـ ومثل هذا التعمیم هنا  ،بما فعله الوکیل موکّلوإن جهل ال

وجه أوقعه  بأيّ  یالمجاة عقدا ختاصاً ـ وإن کان معقولًا نظراً إلی أنّه یرض
إلّا أنّ الفرق بین التوکیل  بأنقص،ثمن المثل أو بالفضول بیعاً کان أو هبة 

في أمرها  دام علی المعاملة عمل الوکیل المستقلّ قنّ الإأ: جاةةوالإ
غیر سفهائي من حیث کونها غرریة ختطریة ولا  ر أن یکون عقلائیاً تبعیف
فلا غرر  ، یلزم الغررکي تغییر علمه لئلّا  موکّلقدام علی المعاملة من الإ

ولا من  ن لا یکون غرریاً أ رتبعیالتوکیل عمل  نّ إالتوکیل لا من حیث  في
الفضول  فإنّ  ،جاةةبخلاف الإ ،تسبة إلیه غرریةنالمعاملة الم حیث إنّ 

بل  ،فلا معنی لغرره وختطره ،في المال تصرّفعن المال وعن ال أجنبيّ 
 ،فهو بإجاةته مقدم علی المعاملة ،قدام علی المعاملة من المجیزالإ

قدام من أن یکون هذا الإ فلابدّ  ،فهذا العقد الإجاةي کعقده المباشري
کالإذن والتوکیل  جاةةن أنّ الإومما ذکرنا تبیّ  .غیر سفهائي عقلائیاً منه 
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 جاةةیة من حیث غرریة التوکیل والإصأحدهما بخصو نّه لا یختصّ أو
نّ المعاملة مع الجهل غرریة من المجیز إبل الفرق من حیث  ،وعدمها

  .1«تقدّمللوجه الم موکّلدون ال
 تعلّقمنّه لو جهل ب: أ& علی الشیخ الأعظمإشکالاً وحاصل کلامه 

مثلًا ـ وإن أمکن السرایة إلی الجهل ـ البیع هل هو الدار أو البستان 
مثلًا ـ بأنّ المعاملة قائمة ـ  جاةةبعنوان المعاملة هل هو البیع أو الإ

فکما لو باع هو بنفسه  ،بالمالک المجیز وهو العاقد بحسب الحقیقة
لک لو باع الفضولي وأراد للزوم الغرر کذ ؛أحد الأمرین کان باطلاً 

 .جاةةالمالک الإ
بأنّ الوکالة تارة في صرف الإنشاء وإجراء العقد ولا  :جیب عنهوأأ 

یشترط أن یکون الوکیل عالماً بالتفصیل بالنسبة إلی جمیع 
بل یکفي إنشاء الصیغة منه علی ما اتفقا علیه  ،الخصوصیات

ي في أنت وکیل عنّ  :وقال لهکون في المعاملة بأن یوکّ تالمتعاملان، وتارة: 
عالماً بما  موکّلالدار، فهذه وکالة مطلقة ولا یعتبر أن یکون ال هأمر هذ

 .فعل الوکیل بالتفصیل
 
أ
علی علم  موکّلفیشترط أن یکون ال ،ولیأمّا في الصورة الأ

بالخصوصیات وإلّا یلزم الغرر وکذا المجیز إن کان الصادر من الفضول 
 .مجرد الإنشاء
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إذ المفروض أنّ البیع  ؛یع الفضولي من قبیل الصورة الثانیةالب ولکنّ 
أثرها  جاةةالمذکورة في الأمر الأوّل والإ شرائطجمیع اللالواقع منه جامع 

قد  شرائطو حینئذٍ فالبیع الجامع لل ،سناد المعاملة إلی المالک المجیزإ
الک قد فإنّ الم إلی المالک وکان بذلک هو العاقد حقیقة، جاةةسند بالإاأ 

یکون جاهلًا بسنخ المعاملة الواقعة علی ملکه )بیعاً أو إجارة( وقد یکون 
)الدار أو البستان( وقد یکون جاهلًا بکلیهما، والقول  تعلّقمجاهلًا بال

العلم  من أنّ  &بعدم کفایة العلم الإجمالي یبتني علی ما ذکره الآختوند
التحقیق أنّه لا  نّ ولک ،دبهام والتردّ الذي هو أشرف الصفات یقبل الإ

 .ب من العلم والجهلوالعلم الإجمالي مرکّ  ،مردّدالعلم بال تعلّقیعقل 
الانسان  ءيةیداً وعمرو ینحل إلی العلم بمج ءيفالعلم الإجمالي بمج
وعلی هذا فلما یجیز المعاملة یکون قد أجاة ما  ،والجهل بالخصوصیة

وإنّما جهل ، جهولاً أمراً م هو المعلوم عنده بالتفصیل لا أنّه أجاة
  .أو کلیهما تعلّقمبالخصوصیة من حیث السنخ أو ال

)أي عدم اشتراط العلم  &تمامیة کلام الشیخ الأعظم :وحاصل الکلام
) في  شرائطجمیع اللالتفصیلي بالمجاة( بعد کون المعاملة واجدة 

العقد والمتعاقدین والعوضین( وصحة المعاملة لتمامیة الاقتضاء وفقد 
  .نعالما

دون  جاةةقدم علیه هو الإأمورد عمل المجیز وما  أنّ  :والعمدة
المعاملة، فإن التزمنا بکونها غرریة )مع الجهل( علینا الالتزام بغرریة 
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لعدم الفرق بینهما حقیقة وانحصار الفرق بینهما  ؛الإذن بالضرورة
 .بالسبق واللحوق

مّا العقد إو  ،الغیرمّا العقد الواقع علی نفس مال إالمجاز  :الثالث»
ل عقد وقع منهما إمّا أن یکون المجاز أوّ  وعلی کلّ  ،الواقع علی عوضه

عین قأو عقدا  بین سابق ولاحق وا ،علی المال أو علی عوضه أو آخره
 فیما إذا باع عبدا   ویجمع الکلّ  ،بالاختلاف ، أوعلی مورده أو بدله

لثالث بدینار وباع باعه ا ثمّ  ،المشتري بکتاب هثمّ باع ،لمالک بفرس
یة ،البائع الفرس بدرهم وباع بائع الفرس  ،وباع الثالث الدینار بجار

 [1]1.«ل...سبع فثم بیع الدرهم بحمار وبیع الرغی غیف،الدرهم بر 

الغرض من عقد المسألة بیان حکم العقود » :&عن السید[ 1]
ـ أو بمجرد کما هو ظاهر عنوان الفقهاء هو ة إمّا بالطبع ترتّبالمالمتعدّدة 

قتضي توأنّ إجاةة بعضها هل  +فصنالزمان ـ کما هو ظاهر عنوان الم
 متعدّدةأنّ العقود ال :ل الکلام في ذلکمجمصحة البعض الآختر أو لا، و

طبقه بأن یکون العوض  علی مال الغیر أو علی عوضه في کلّ  ةإمّا واقع
  2«.ضاً في العقد اللاحق...عقد معوّ  في کلّ 
ز البیع تارة هو العوض أنّ الواقع في حیّ  &نّ مراد الشیخالظاهر أ لکنّ 

 «....ویجمع الکلّ »ختری عوضه أي بدل البدل ولذا قال: وأأ 

                                                           
 .764: 3. کتاب المکاسب  1
 .141: 1( &لیزدي. حاشیة المکاسب )للسید ا 2



البيعکتاب   24
 

 أیادي متعدّدةالمسألة هي التي عنونها بعض الفقهاء )تعاقب  هوهذ
عقود  ترتّب»وکذا بـ« العقود يترام»( وبعضهم بـجیزعلی مال الم

صور کثیرة وأحکام مختلفة بمقتضی ولها « علی مال المجیز متعدّدة
العقود المتبوعة علی المال وعوضه وکذلک بمقتضی کیفیة الإجاةة 

 بمقتضی النقل والکشف، منها تختلف حکماً  وکلّ  جیزالصادرة من الم
مّا إالمجاة »جمیع الصور حیث قال: لن وکلام الشیخ مشتمل ومتضمّ 

مال الغیر في علی  متعدّدةأنّ وقوع العقود ال :بتوضیح« العقد الواقع...
سعار مختلفة في أ، کما إذا باع الفضولي المال الواحد بمتعدّدةأةمنة 

ویکون هو النافذ  ،من البیوع شاء وقات مختلفة کان للمالک أن یجیز أیّاً أ
، فبما أنّ للمالک أن یجیز ما شاء وهذا ختارج عن البحث ،والباقي باطل

کما لو  ،العقودسائر ضوع الإجاةة في هو الواقع وینتفي مومنها فالمجاة 
أحدها  کون إجاةةتفحینئذٍ  ،متعدّدةةمنة مختلفة أثمان مختلفة في أباع ب

العقود، وأمّا إذا وقعت عقود کثیرة علی سائر لموضوع الإجاةة في  بطالاً إ
بینها علی نحو اللاةم والملزوم  ترتّبوکان ال متعدّدةمال الغیر وفي أةمنة 

صحة لةمة بین صحة عقد وعقد آختر أو صحته ملزوماً کانت الملا أي
مّا إفتارة یکون المجاة هو نفس العقد، و»وهنا قد ذکر الأقسام  ،غیره

 .«العقد الواقع علی عوضه و... هکذا... ویجمع الکل...
. فالإجاةة الصادرة من المالک وقعت علی العقد الأوّل الواقع علی 1

 .مال الغیر
 .وقعت علی العقد الآختر علی مال الغیر . فالإجاةة الصادرة2
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. فالإجاةة الصادرة وقعت علی بدل مال الغیر وهو العوض أي 3
 .الثمن

. فالإجاةة الصادرة وقعت علی العقد الآختر الواقع علی البدل أي 7
 .الثمن

مّا إمّا أوّل العقد وإة بالعقد علی نفس مال الغیر تعلّقمفالإجاةة تارة 
 .مّا آختراً إمّا أولًا وإة بالعوض عن ماله علّقتموتارة  ،آختر العقد

الواقع علی العقد مّا إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إالمجاز »
ل عقد وقع علی المال مّا أن یکون المجاز أوّ إمنهما  وعلی کلّ  ،عوضه

 [1]1.«أو عوضه أو آخره
 وأمّا الصور الأختیرة وهي ثمانیة:[ 1]
قد الوسط الواقع علی مال الغیر وکان عقد . وقوع الإجاةة علی ع2 

  .عین علی نفس مال الغیرقالوسط بین سابق ولاحق وا
. وقوعها علی الوسط الواقع بین سابق ولاحق علی بدل مال الغیر أي 6

  .العوض
. وقوعها علی عقد الوسط الواقع علی بدل مال الغیر وکان عقد 4

 .لی بدل مال الغیرالوسط بین سابق علی مال الغیر وبین لاحق ع
أي کان عقد  ،. وقوعها علی عقد الوسط الواقع علی مال الغیر4

 .لوسط بین سابق واقع علی بدل مال الغیر ولاحق واقع علی مال الغیرا
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وکان هذا  ،. وقوعها علی عقد الوسط الواقع علی بدل مال الغیر4
 .عین علی مال الغیرقالعقد الوسط بین سابق ولاحق وا

ا علی عقد الوسط الواقع علی بدل مال الغیر وکان عقد . وقوعه11
 .الوسط بین سابق ولاحق الواقعین علی بدل مال الغیر

. وقوعها علی عقد الوسط الواقع علی بدل مال الغیر وکان عقد 11
 .لوسط بین سابق واقع علی مال الغیر ولاحق واقع علی بدل مالها

مال الغیر وکان العقد  . وقوعها علی عقد الوسط الواقع علی بدل12
 .الوسط بین سابق واقع علی بدل مال الغیر ولاحق واقع علی مال الغیر

أعني العبد  ،أمّا إجازة العقد الواقع علی مال المالک» :قال ثمّ 
أعني العبد  ،ا وقع علی موردهما بعده ممّ لبالکتاب فهي ملزمة له و 

فیبنی علی ما تقدم من  وأمّا بناء  علی النقل ،علی الکشفبناء  بالدینار 
  [1]1.«اعتبار ملک المجیز حین العقد وعدمه

المالک المجیز حین العقد صحّ  ةأي إن قلنا بعدم اشتراط مالکی[ 1]
 .وإن قلنا بالاشتراط کان باطلاً 

فهو یری أنّ الإجاةة الصادرة من المالک المجیز نافذة للعقد المجاة 
ر حیث صار المبیع بالإجاةة عقد واقع بعده علی نفس مال الغی ولکلّ 

فالعقود المتأخترة بعده فقد وقع في ملکه، وأمّا  ،ع الفضوليئملکا للبا
ثم الفرس بالدرهم(  سرفحکم العقود السابقة )والمراد بیع العبد بال

لأنّها فاقدة لقابلیة التصحیح بالإجاةة من المالک للعقد  ؛فهي باطلة
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27   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

إجاةته بالبیع  تعلّقلا یعقل لأنّ المالک حینما أجاة الوسط  ؛الوسط
لغی البیع ألأنّ في الحقیقة یکون المالک بعد إجاةته للوسط  ؛الأوّل

إلّا أنّه لا یخفی أنّ النفوذ بالنسبة إلی العقد المجاة وهکذا  الأوّل،
ن علی القول بالکشف أي لکون الإجاةة کاشفة عن تالعقود اللاحقة مب

أي إجاةة بیع العبد بالکتاب  ،عقدللمبیع من حین وقوع ال بائعک التملّ 
العبد صار ملکاً لمالک الکتاب والکتاب صار ملکاً لمالک  یکشف أنّ 

في ملک الغیر  اً لکونه واقع ؛العبد، وأمّا بیع العبد بالفرس فیکون باطلاً 
به الإجاةة، وأمّا بیع الفرس فیکون باطلًا لکونه واقع في ملک  تعلّقولم ی

ي بنجأجاةة، وأمّا بیع الفرس بالدرهم فهو أمر آختر به الإ تعلّقالغیر ولم ی
 .موقوفاً علی إجاةة مالکه عن بیع العبد فیکون فضولیاً 

تحقّق من حین لحوق الإجاةة تنّ الملکیة إوأمّا بناءً علی النقل: فحیث 
م من اشتراط کون المجیز مالکاً حال نیة علی القول بما تقدّ بتفالمسألة م

  :سابقاً الشقوق الثلاثة وقد حقّق ،العقد وعدمه
بأن لا یکون مالکاً ولا مأذوناً من  تصرّفکون المجیز غیر جائز ال -1

  .قبل المالک
  .سفاهة أو الجنونلبا تصرّفکونه محجوراً عن ال -2
 .حق الغیر کالرهانة تعلّقل تصرّفیکون المجیز غیر جائز ال -3

ال الإجاةة وکیف کان تارة یکون المالک حال العقد هو المالک ح
د الملک بعد ، وتارة یتجدّ تصرّفالمجیز لم یکن حال العقد جائز ال لکنّ 

 علی أيّ و .أم غیره بائعسواء أکان هو ال ،فیجیز المالک الجدید ،العقد
في کبری المسألة  یة علی المبنتوقّفحال یکون صحة العقود اللاحقة م
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فإن قلنا باعتبار )أي اعتبار صدور الإجاةة من المالک حین وقوع العقد( 
الملکیة فبما أنّ المجیز لیس بمالک حین العقد والمفروض اعتباره 

وإن لم نقل باعتبار الملکیة للمجیز حین العقد  ،ة باطلةترتّبالعقود المف
 .ةترتّبالعقود الم وقلنا بکفایة صیرورته مالکاً بعده تتمّ 

 تعلّقمالوسط ال ة بالعقدتعلّقموبالجملة: إنّ الإجاةة الواقعة إذا کانت 
رة الواقعة علی المال فیکون جمیع العقود المتأخّت  ،علی مال المالک

ها علی صحة العقد الوسط، وأمّا بالنسبة إلی العقود ترتّبل ؛صحیحة
لعدم الربط بینه وبین العقود السابقة،  ؛السابقة لا وجه للحکم بالصحة

  .نفس مال الغیر الإجاةة علی العقد الواقع علی تعلّقهذا بالنسبة إلی 
ا ورد علی مورده مّ مقبله ما وهي )أي الإجاةة( فسخ بالنسبة إلی » :قوله

نّ إجاةة المالک العقد أو 1«أعني بیع العبد بفرس بالنسبة إلی المجیز...
إلی العقد  هعراضه عن العقد الأوّل وکذا ما وقع بعدإعلی  الوسط تدلّ 

  .الوسط
لعقد الوسط الواقع علی عوض مال لة تعلّقمأمّا إذا کانت الإجاةة 

 .الغیر
ولکن تصویرها في غایة الصعوبة  هولةس)وحکم المسألة في غایة ال

ختلف حکم المسألة یفي هذا الفرض ف( &کما عن السید الخوئي
  :بالنسبة إلی العقود السابقة واللاحقة
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29   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 .(&لو باع الفضول العبد بالفرس )کما في مثال الشیخ -1
 .الفرس الفرس بدرهم باع مشتري ثمّ  -2
 درهمه بالرغیف.انتقل مالک الدرهم  ثمّ  -3
 .من انتقل إلیه الدرهم باعه بالحمار ثمّ  -7
 .من انتقل إلیه الرغیف باعه بالعسل ثمّ  -2

الثالث: بیع الدرهم بالرغیف( حیث وقعت  فالعقد الوسط )أي
علی  عاً العقد الوسط واق المعاملة علی عوض المال وفي هذا المثال یعدّ 

فهذا )أي العقد الوسط( مسبوق وملحوق  ،عوض عوض مال المالک
بعقدین أمّا المسبوق، فأحدهما بیع الفرس بالدرهم والآختر هو البیع 

)أوّلًا(  وأمّا الملحوق بیع الدرهم بالحمار ،الأوّل العبد بالفرس
واقع علی عوض مورد والأوّل منهما وارد  ،بیع الرغیف بالعسل و)الثاني(

فالحکم في هذه المسألة  ،العقد، والثاني وارد وواقع علی مورد العقد
)بناء علی الکشف( صحة العقدین السابقین لقیام المجیز بإجاةة العقد 

 ؛الوسط وتمامیة الملاةمة بین صحة هذا العقد وصحة السابقین علیه
 ةتوقّفم تهبیع بائعه بالرغیف وملکی لأنّه لابدّ من ملکیة الدرهم لیصحّ 

 .فعندما صح العقد الوسط یتمّ السابقین علیه ،علی العقدین السابقین
 یتهما مبنیة علی القول بتمامیة المبنبناءً علی النقل )فإنّ صحّ وأمّا 

السابق في الکبری )من باع شیئاً ثم ملک( لأنّ العقد السابق من 
 .ملکه بالإجاةة في مال الغیر فباعه ثمّ  تصرّفالفضولي 

في الصورة فالحکم في هذه الصورة عکس الحکم  :وعلی الجملة
 
أ
لأنّ إجاةة العقد الوسط وصحته یستلزم صحة العقدین السابقین  ؛ولیالأ
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العقد  لأنّ إجاةة المالک للعقد الوسط ملاةم لصحة ؛وکذا اللاحقین
 .علیه أي الرابع ترتّبال

لمجیز علی مال اة ترتّبم متعدّدةت عقود ترتّبأنّه لو  ص ما ذکرنا:وملخّ 
منها فسخا  لما قبله وسط کانت إجازة  متعدّدة أشخاصفإن وقعت من 

عکس نوإجازة لما بعده علی الکشف، وإن وقعت من شخص واحد ا
 [.1]1«الأمر...

الإجاةة بالعقد  تعلّقمناه سابقاً من أنّ والوجه واضح بعد ما قدّ [ 1]
نسبة إلی العقد الوسط مثلًا کانت هذه رداً بالنسبة إلی سابقه وملزمة بال

 .لما بعدهوالمجاة 
قد فض جاة العقد الوسط الواقع علی المعوّ أا أنّ المالک لمّ  :بمعنی

سقط العقود السابقة علیه عن القابلیة للحوق الإجاةة، وأمّا التعبیر بوقوع أ
، بخلاف ما لو متعدّدةالعقود ال ترتّبفل متعدّدةال شخاصالعقد من الأ

فهنا تکون إجاةة عقد الوسط إجاةة لما  ،وقعت العقود من شخص واحد
 .قبله وفسخاً لما بعده

 2«یضاحالإ»حمل المراد من المحکي عن  &وعلی ما أفاده
من أنّه إذا أجاة عقداً علی المبیع »العقود  ترتّبفي حکم  3«الدروس»و

ة علی المبیع لا ترتّبفإنّ العقود الم ،وما بعده وفي الثمن ینعکس صحّ 
ة علی الثمن فلیس ترتّبوأمّا العقود الم ،متعدّدة شخاصأیکون إلّا من 
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30   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

اً... بل مرادهما ترامی ما أن یعقد علی الثمن الشخصي مرارمراده
والشهید  1کما صرح بذلک المحقّق ،ةتعدّدثمان في العقود المالأ

 .2الثانیان
وقد علم من ذلک أنّ مرادنا بما ذکرنا في المقسم من العقد المجاة 

بل العوض ولو  ،الغیر لیس العوض الشخصي الأوّل لهعلی عوض مال 
  .3«بواسطة...

( في &السید الخوئي هة )کما أفاددعوی کبری کلیّ »ولا یبعد هنا 
ما کان بین المقام علی استلزام إجاةة العقد صحة الآختر: وهي أنّه کلّ 

 ةجاةإف ،أو العکس، کون الأوّل لاةماً والآختر ملزوماً بمّا إعقیدن ملاةمة 
في جعل  &ولذا أشکل علی الشیخ 7«خترحدهما مستلزم لإجاةة الآأ

 ... .  متعدّدة أشخاصالمیزان من وقوع العقد من 
بل المناط في المقام، نفراده لیس میزاناً إو شخاصد الأأنّ تعدّ »من 

فید اأ علی ما  شکالوکذا الإ 2«ختر...هي الملاةمة بین المجاة والعقود الاأ 
 «.الدروس»و «یضاحالإ»في 
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ع العقود لصورة علم في شمول الحکم بجواة تتبّ  إشکالاً ثمّ إنّ هنا »
وأوضحه قطب  1«القواعد»المشتري بالغصب، أشار إلیه العلامة في 

 .7«3 والشهید في الحواشي المنسوبة إلیه... 2الدین
صحاب إلی هو ذهاب الأ ـ &نه النائینيعلی ما بیّ ـ  شکالومنشأ الإ

الذي یأختذه عن المشتري )عند ما علم عدم ضمان الغاصب للثمن 
غیر  اً اه علی ماله تسلیطهو تسلیط المشتري إیّ  :المتاع( ووجهه یةبغصب

 .2مضمون علیه
غاصباً  بائعل الکلام في المقام: أنّه لو علم المشتري بکون الومحصّ 

ولذلک لو تلف لم یکن له  ،الغاصب( علی الثمن بائعال طه )أيفقد سلّ 
کون الثمن غصباً، وعلی هذا فلا ینفذ فیه ب بائععلم ال الرجوع وهکذا لو

إجاةة المالک المجیز )أي المغصوب منه( بعد تلف الثمن المدفوع 
لعدم بقاء  ؛عن مبیع اشتراه عوضاً عن المغصوب بأن یدفعه مثمناً 

 .الموضوع للعقد الأوّل
 أنّ  شکالنّ وجه الإإ: هالأوّل )قطب الدین( فیما حکي عنفقال 

الغاصب علی  بائعلل طا  المبیع( یکون مسلّ  یةتري مع العلم )بغصبالمش
 .الثمن ولذا لو تلف لم یکن له الرجوع )والوجه هو قاعدة التسلیط(
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33   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ار وباع الدینار نحینما باع مال المالک )مثلًا( بدی الفضول بائعفإنّ ال
غاصب فقد سلطه علی  بائعفإن کان المشتري یعلم بأنّ ال ،بجاریة
ولذا لو تلف بید الغاصب لم یکن له المطالبة به، والجاریة ملک  الدینار

 اً ت بیع الدینار بالجاریة لم یکن موقعزفلو قال المالک: أج ،للغاصب
لأنّه لم یکن مالکاً للدینار وإنّما کان ملکاً للغاصب بتسلیط  ؛للإجاةة

 من مالکه.
 وما قبله( وبهذا ینتقض ما في کلماتهم )من أنّه لو أجاة المالک صحّ 

ببیان واضح: إنّه لو باع الغاصب مال الغیر لنفسه  شکالوتقریب الإ
اشتری به الغاصب  بکونه غاصباً فسلّمه الثمن ثمّ  وکان المشتري عالماً 
وذلک لعدم کون  ،لإجاةة المالک شرائه المتاع متاعاً لم یکن موقعاً 

ري الغاصب ضامناً للثمن )وهو الدینار( إذ مع فرض علم المشت
ال لضمان الید کما لا مجال جوتسلیطه لا تجري )قاعدة الید( فلا م

لعدم تحقّق المعاوضة ولذا لو تلف  ؛لضمان المعاملي لعلم المشتري
لأنّ مقتضی التسلیط هو  ؛الدینار بفعل من الغاصب لم یکن ضامناً 

ات وعلیه فهو مأذون في أن یشتري بالدینار تصرّفالترختیص في مطلق ال
فلا معنی بعد  ،له له آناًمّا علی المشهور ویکون مالکاً  ملکاً  بعد کونه

إلی أصل  شکالالإ يفیسر ذلک لإجاةة المالک اشتراء الغاصب المتاع،
لأنّ الإجاةة إنّما تؤثر فیما انتقل الدینار إلی  ؛بیع الغاصب المال بالدینار

 رط الغاصب علی الدیناوالحال أنّ المشتري قد سلّ  ،المالک المجیز
فإجاةة  ،فخرج بذلک عن القابلیة لأن یکون ثمناً  ،فیه تصرّفذن له بالأو

المالک ـ والحال هذه ـ یستلزم کون المبیع بلا ثمن وهو مستحیل، وقد 
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وذلک لأنّ ( »&ب کلام الشهیدوجّه في کلام النائیني )عند ما قرّ 
ه لع علی مائالتسلیط المعاوضي هو عبارة عن تسلیط المشتري مثلًا البا

ر بعد فرض هذا یتصوّ و ،أعني المبیع ،من ماله بإةاء ما ینتقل إلیه عنه
ومع العلم بعدم کون المبیع ملکاً له یکون  ،بائعکون المبیع ملکاً لل

تسلیطه علی الثمن بإةاء ما یخرج عن مالک المبیع إلی المشتري لا ما 
، انیاً فیکون التسلیط بالنسبة إلی الغاصب مجّ  ،ینتقل عن الغاصب إلیه

م حیث تقدّ « ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»فیدختل في کبری 
 ،بأنّ هذه القاعدة لیست منصوصة بالخصوصعن البیع في أوّل البحث 

مورد وقع التسلیط عن  ختری عن حکم ضمان کلّ بل هي شرح وعبارة أأ 
انیاً وبلا مورد یکون التسلیط مجّ  المالک بعوض وعدم ضمان کلّ 

الغاصب مع علمه بکونه  بائعسلیط المشتري العوض، ومعلوم أنّ ت
بل بتضمین غیره وهو مالک  ،نه بالعوضیضمت اه بلاغاصباً تسلیط إیّ 
الغاصب من صغریات ما لا  بائعفیکون بالنسبة إلی ال ،العین المغصوبة
 ، هذا.یضمن بصحیحه

ختری بالقیاس قد المجاة وأأ ع: فتارة یقع بالقیاس إلی الشکالوأمّا الإ
إذا صار الثمن  :وأمّا الأوّل: فتقریبه أن یقال .ته علیهصحّ  ترتّبی إلی ما

 ،اه مع علمه بکونه غاصباً ملکاً للغاصب بواسطة تسلیط المشتري إیّ 
صیر منشأ لانتقال المبیع إلی المشتري بلا دختول ثمنه تالمالک  ةجاةإف

بة وأمّا بالنس ،بلا ثمن وهو باطل فیکون بیعاً  ،في ملک المالک المجیز
ة علی صحة توقّفتها محیث إنّ صحّ  ؛ة علیه فواضحترتّبإلی العقود الم

هو حتی  ومع عدم تصحیحه بالإجاةة فلا یصحّ  ،العقد المجاة بالإجاةة



35   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ناش عن الالتزام کما تری  شکالهذا وتمام الإ ،علیه ترتّبما ی یصحّ 
 اه.سبب تسلیط المشتري إیّ ببصیرورة الثمن ملکاً للغاصب 

 مور:علی بیان أأ  توقّفحث عنه یوتفصیل الب
ولا کلام في الجملة في عدم ضمان الغاصب لما  إشکالالأوّل: لا 

یأختذه من المشتري من الثمن عند علم المشتري بالغصب. وإنّما 
بصورة تلف الثمن عنده أو  الکلام في أنّ عدم ضمانه هل هو مختصّ 

 أیضاً. ما إذا کان موجوداً  یعمّ 
عن  يعلی ما حک ـ ن الغاصب بالثمنیم تضمالثاني: إنّ منشأ عد

ر وهذا یتصوّ  ،یقاع البیع معهإهو نفس شراء المشتري منه وـ  +الشهید
 علی نحوین: 

أحدهما: أن یکون مرجع شراء المشتري منه إلی تملیکه الثمن حین 
عقد هبة  :إلی عقدین شراء منه کأنّه ینحلّ لفا ،ک المثمنالعقد وتملّ 

  .اب من المشتري للمثمنهإتللثمن إلی الغاصب و
نحو إلی الغاصب وثانیهما: أن یکون إباحة من المشتري للثمن 

اذ مال المغصوب من قفي باب المعاطاة بإةاء استن متصوّرةالإباحة ال
بأنّ منشأه  فخرعن ال يعن الشهید وحک يالغاصب، هذا علی ما حک

خارجي تسلیط المشتري الغاصب علی ثمنه بعد العقد معه، فالتسلیط ال
  .عنده موجب لعدم الضمان، لا العقد السابق علیه

فعلی الأوّل: أعني المحکي عن الشهید فلا یبقی موقع لإجاةة المالک 
لا بالنسبة إلی العقد الأوّل الواقع علی ماله ولا بالنسبة إلی العقود 

صیرورة الثمن بنفس العقد لوذلک  ،علی الثمنالواقع ة علیه ترتّبالم
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أعني: فرض رجوع الشراء إلی  للغاصب علی التصویر الأوّل ل ملکاً الأوّ 
وکذا علی التصویر الثاني: أعني  تملیک المشتري الغاصب بالثمن،

باحة رجوع الشراء إلی إباحة المشتري الثمن إلی الغاصب نحو الإ
نظیر  ،الغاصب فیه ملکاً  تصرّففي المعاطاة لصیرورته ب متصوّرةال

 .ه فیهتصرّفما وقع في یده بالمعاطاة بسبب تملیک أحد المتعاملین ل
الغاصب في ملکه بلا ربط إلی  تصرّفاتوعلی کلا التقدیرین فیکون 

إنّه تسلیط » :وحاصله .المغصوب منه فلا ینتهي الأمر إلی إجاةته
المالک مثل  ةجاةإف ،المشتري الغاصب علی الثمن یفید ملکیة الغاصب

 هذا البیع یعدّ إجاةة بیع بلا ثمن.
الحقّ هو التفصیل بین أقول: » :ثمّ فصّل بین التصویرین بقوله

مورد  یفعلی القول برجوع الشراء إلی تملیک الثمن فلا یبق ؛التصویرین
العقد الأوّل ولا بالنسبة ما یترتّب علیه من لإجاةة المالک لا بالنسبة إلی 

حة وعلی القول برجوع الشراء إلی إبا ،إلی العقود الواقعة علی المثمن
ة الواقعة علی الثمن ترتّبفلا موقع لإجاةة العقود الم ،الثمن إلی الغاصب

ه فیه ببیعه ونحوه وکذا تصرّفالغاصب یملک الثمن بنفس  فإنّ  ،أیضاً 
وأمّا لو أجاة  ،العقد الأوّل لو وقع إجاةته بعد وقوع العقد علی الثمن

نفوذ إجاةته المالک للعقد الأوّل قبل صدور العقد الثاني فلا مانع عن 
  .حیث إنّ الثمن لم یصر بعد ملکاً للغاصب

به  تعلّقحتی یحینئذٍ لا بیع علی ملک المالک  :هم إلّا أن یقاللّ ال
اذ قبل الصادر من المشتري إباحة للثمن إلی الغاصب واستن ،الإجاةة

 .عن الشهید يعلی ما حک ، هذا بناءمنه للثمن
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علی  شکالنه هو إیراد الإعن الفخر: فالمنقول ع يوأمّا علی ما حک
  .القول بالنقل دون الکشف

فلأنّ الإجاةة الواقعة بعد التسلیط الخارجي  ،وروده علی النقلأمّا 
والمفروض انتقاله قبل  ،نتقال الثمن إلی المالک حین الإجاةةموجبة لا

ومعه فلا موقع للإجاةة لا بالنسبة  ،الإجاةة بسبب التسلیط إلی الغاصب
وأمّا عدم  ،وّل ولا بالنسبة إلی العقود الواقعة علی الثمنإلی العقد الأ

علی الکشف فلأنّ الإجاةة حینئذٍ ولو  (شکالأي عدم ورود الإ)وروده 
لکنّها کاشفة عن انتقال الثمن إلی المالک  ،رة عن التسلیطکانت متأخّت 

 ،من حین العقد فلا یصیر التسلیط موجباً لتملیک الثمن إلی الغاصب
 «.شکالما حکی عنه في تقریر الإهذا محصل 
بناءً علی  شکالأنّه بناءً علی تقریب الشهید ثبت الإ :والمتحصّل

بناءً علی النقل  شکالالکشف والنقل وبناءً علی تقریب الفخر یثبت الإ
  .دون الکشف

فذکر  ،أوّلًا: بأنّ التسلیط لا یستلزم التملیک»وأورد علی الفخر 
 :وثانیاً  من غیر أصیل، ةلتملیک علیه طفرالتسلیط الخارجي ثم تفریع ا

للغاصب بالتسلیط فالتفصیل بین الکشف  م صیرورة الثمن ملکاً لو سلّ 
ثر أعلی بقاء  توقّفعلی النقل دون الکشف م شکالیراد الإإوالنقل ب

وعلیه فلا فرق  ،موهو ممنوع کما تقدّ  ،المالک تصرّفالإجاةة حتی بعد 
م لتقدّ  ؛شف أیضاً لا یبقی موقع للإجاةةعلی الک إذ ؛بین الکشف والنقل

فیکون التسلیط  ،التسلیط علیها الموجب لصیرورة الثمن ملکاً للغاصب
فکما أنّ  ،نظیر العقد الصادر من المالک الواقع علی المثمن قبل الإجاةة
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العقد منه مذهب لموضوع الإجاةة فکذا التسلیط الصادر عن المشتري 
 .1«کما لا یخفی
  :)مصباح الفقاهة( بوجوهوأورد علیه 

إنّما وقع بعنوان أن یکون المغصوب  أنّ التسلیط من المشتري»منها: 
لا أنّه وقع  ،بذلک داً فیکون التسلیط مقیّ  ،رةملکاً له بالإجاةة المتأخّت 

فإذا کان تسلیط المشتري ، انیاً کون التسلیط مجّ یتقدیر ل علی کلّ و مطلقاً 
إجاةة  ی علیة بحیث یکون مراععنوان المعاوضبالغاصب علی ماله 

التسلیط  م أنّ فلا وجه لتوهّ  ،المعاوضة من جمیع الجهات المالک تتمّ 
 .اناً إنّما وقع مجّ 
ط الناس علی أموالهم هو تبعیّة تسلیط الغیر أنّ مقتضی تسلّ  :وبالجملة

أنّ قصد المشتري أن یکون  وغیر ختفيّ  ،علی ماله علی قصده وإرادته
کون هنا تقابل ما یعطیه من الثمن بحیث له في م المغصوب مالاً 

فیکون العقد من  ،معاوضة وحیث لا یکون الغاصب مالکاً علی المثمن
لکونه  ؛یکون التسلیط مراعی علی إجاةة المالک فقهراً  ،طرفه فضولیاً 

فإن أجاة المالک المجیز العقد الصادر من  ،واقعاً بقصد المعاوضة
أو مع  للغاصب إمّا مطلقاً  الاً الغاصب فیکون صحیحاً وإلّا فیکون م

 . التلف مع الإغماض عن الجواب الأوّل
لیکون التسلیط الواقع من  أنّ الإجاةة لیست بیعاً  :والسرّ في ذلک

عه علی غیر عنوان البیع ولوق ؛انیاً مجّ  اً تسلیط يالمالک أعني المشتر
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ک حکام الشرعیة الثابتة علی الملّا بل إنّما هي من الأ ،وختارجاً عنه
البیع کل وجواة الشرب وغیر ذلک، إذن فیکون کجواة البیع وجواة الأ

وإن کانت الملکیة والاستناد . حاصلًا من ةمان العقد علی النقل أیضاً 
إلی المالک وشمول العمومات من ةمان الإجاةة فحینئذٍ لا یکون 

 ،التسلیط الحاصل من ةمان العقد إلّا بعنوان البیع وموقوفاً علی الإجاةة
  .للغاصب فإن لم تحصل فیکون مالاً 

أنّ البیع الفضولي الصادر من  شکالوبعبارة أوضح: إنّ منشأ الإ
ما یقع  نّ أعلم المشتري بکونه غیر مالک ولالغاصب حیث کان باطلًا 

فیکون تسلیط الغاصب علی ماله في ذلک  ،علیه العقد مال مغصوب
موضوع للإجاةة لتصحیح فلا یبقی  ،وبهذا العلم تسلیط مجانیاً  ،الفرض

البیع الصادر من الغاصب إمّا مطلقاً لو قلنا لکونه مالکاً لما أختذه من 
المشتري ابتداء أو بعد التلف بالنقل إلی الغیر في بیع أو هبة أو نحوهما، 

 ،نّ التسلیط لیس علی فرض بطلان البیعإ :وقلنا أوإذا منعنا ذلک المنش
ن التسلیط علی هذا الفرض مراعی بل مع فرض صحته التأهلیة ولو یکو

م البطلان علی هذا الفرض کما لا فلا وجه حینئذٍ لتوهّ  ،علی الإجاةة
 .1«یخفی
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